
 قانون المعاملات الإلكترونیة الأردني
یسمى أحیانا بقانون التجارة   ،  2021الحالة : ساري ومحدث حتى   ،2015لسنة  15قانون المعاملات الإلكترونیة الأردني رقم 

ھذا القانون لكل ما یتعلق بالمعاملات الإلكترونیة  ویتطرق الإلكترونیةقانون العقود  أو الإلكترونيأو قانون التعامل  الإلكترونیة
 . المستخرجات الحاسوبیة وحجیةالإلكتروني   والتوثیقمثل التوقیع الإلكتروني 

 نصوص قانون المعاملات الإلكترونیة 

 1المادة 

 .) ویعمل بھ من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة2015یسمى ھذا القانون (قانون المعاملات الإلكترونیة لسنة 

  

 2المادة 

 -:یكون للكلمات والعبارات التالیة حیثما وردت في ھذا القانون المعاني المخصصة لھا أدناه ما لم تدل القرینة على غیر ذلك

ف أو أكثر لإنشاء التزام على طرف واحد أو التزام تبادلي بین طرفین أو أكثر سواء كان المعاملات: أي إجراء یقع بین طر
 .یتعلق ھذا الإجراء بعمل تجاري أو مدني أو یكون مع دائرة حكومیة

 .المعاملات الإلكترونیة: المعاملات التي تنفذ بوسائل إلكترونیة

 .أو اي وسیلة مشابھة ،كھرومغناطیسیةأو  ،ضوئیةأو  ،مغناطیسیة أو ،كھربائیةوسائل  استخدامالوسائل الإلكترونیة: تقنیة 

أو قواعد   ،الرموزأو  ،الأصواتأو  ،الأشكالأو  ،الرسوماتأو  ،الصورأو  ،النصوصأو  ،اتالبیان: الإلكترونیةالمعلومات 
 .شابھ ذلك وماالبیانات 

أو  ،معالجتھاأو  ،تسلیمھاأو  ،إرسالھاأو  ،المعلوماتنظام المعلومات الإلكترونیة: مجموعة البرامج والأدوات المعدة لإنشاء 
 .أو عرضھا بوسائل إلكترونیة ،إدارتھاأو  ،تخزینھا

رسالة المعلومات الإلكترونیة: المعلومات التي یتم إنشاؤھا أو إرسالھا أو تسلمھا أو تخزینھا بأي وسیلة إلكترونیة ومنھا البرید  
 .ومات الكترونیاَ◌ً الرسائل القصیرة أو أي تبادل للمعل أوالإلكتروني 

أو وثیقة من نوع آخر یتم إنشاء أي منھا أو  ،أي مستند أو  ،عقدأو  ،قیدالسجل الإلكتروني: رسالة المعلومات التي تحتوي على 
 .الإلكترونيأو تبلیغھا أو تسلمھا باستخدام الوسیط  ،إرسالھاأو  ،نسخھاأو  ،استخدامھاأو  ،تخزینھا

ً السند الإلكتروني: السند الذي یتم إن  .شاؤه والتوقیع علیھ وتداولھ الكترونیا

أو غیرھا وتكون مدرجة بشكل إلكتروني   ،إشاراتأو  ،رموز  أو ،أرقامأو  ،حروفالبیانات التي تتخذ شكل  :التوقیع الإلكتروني
، أو تكون مضافة علیھ أو مرتبطة بھ بھدف تحدید ھویة صاحب التوقیع الإلكترونيأو أي وسیلة أخرى مماثلة في السجل 
 .وانفراده باستخدامھ وتمییزه عن غیره

 .المنشئ: الشخص الذي یقوم بإنشاء رسالة المعلومات أو إرسالھا
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یط الإلكتروني: البرنامج الإلكتروني الذي یستعمل لتنفیذ إجراء أو الاستجابة لإجراء بشكل تلقائي بقصد إنشاء رسالة الوس
 .إرسالھا أو تسلمھا أومعلومات 

 استنادالإثبات نسبة توقیع إلكتروني إلى شخص معین  الإلكتروني: الشھادة الصادرة عن جھة التوثیق الإلكترونيشھادة التوثیق 

 .إلى إجراءات توثیق معتمدة

 .وصحتھا وصلاحیتھا الإلكتروني: التحقق من ھویة مستخدم شھادة التوثیق الإلكترونيالتوثیق 

: الجھة المرخصة أو المعتمدة من ھیئة تنظیم قطاع الاتصالات أو المخولة قانوناً بإصدار شھادات الإلكترونيجھة التوثیق 
 .ذه الشھادات وفقاً لأحكام ھذا القانون والأنظمة والتعلیمات الصادرة بموجبھالتوثیق وتقدیم أي خدمات متعلقة بھ

المفتاح الخاص: الرمز الذي یستخدمھ الشخص لإنشاء توقیع الكتروني في معاملة الكترونیة أو رسالة معلومات أو سجل 
 .الكتروني

مستخدم شھادة التوثیق الإلكتروني بھدف التحقق من  ل الإلكترونيتعتمده جھات التوثیق  أوالمفتاح العام: الرمز الذي تخصصھ 
 .الإلكترونيصحة التوقیع 

والحائز على المفتاح العام  الإلكترونيمن جھة التوثیق  الإلكترونيصاحب التوقیع: الشخص الذي صدرت لھ شھادة التوثیق 
 .والمفتاح الخاص، سواء قام بالتوقیع بنفسھ أو من خلال من ینوب عنھ أو یمثلھ

لنفسھا لتمكین جھات   الإلكترونيالتي تصدرھا جھات التوثیق  الإلكترونيالجذریة: شھادة التوثیق  الإلكترونيادة التوثیق شھ
 .التوثیق الأخرى من الوثوق بالشھادات الصادرة عنھا

التي یتم   الإلكترونیةللشھادة الجذریة: مجموعة عناصر مترابطة ومتكاملة تحتوي على الوسائط  الإلكترونيمنظومة التوثیق 
 .الجذریة وإدارتھا الإلكترونیةبواسطتھا إصدار شھادة التوثیق 

  

 3المادة 

 .تسري أحكام ھذا القانون على المعاملات التي تتم بوسائل الكترونیة -أ

 - :لا تسري أحكام ھذا القانون على ما یلي ما لم ینص أي قانون آخر على خلاف ذلك -ب

 .وتعدیلھاإنشاء الوصیة  -1

 .إنشاء الوقف وتعدیل شروطھ -2

المنقولة التي تتطلب التشریعات تسجیلھا بما في ذلك الوكالات   والأموالمعاملات التصرف في الأموال غیر المنقولة  -3
 .الأموالعقود الإیجار الخاصة بھذه   باستثناءالمتعلقة بھا وسندات ملكیتھا وإنشاء الحقوق العینیة علیھا 

 .ةالوكالات والمعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصی -4

 .الإشعارات المتعلقة بإلغاء أو فسخ عقود خدمات المیاه والكھرباء والتأمین الصحي والتأمین على الحیاة -5

 .لوائح الدعاوى والمرافعات وإشعارات التبلیغ القضائیة وقرارات المحاكم -6



لقانون الأوراق المالیة أو أي   دااستناالأوراق المالیة باستثناء ما تنص علیھ تعلیمات خاصة تصدر عن الجھات المختصة   -7
 .تشریع آخر

 4المادة 

  الإلكترونیةأو بلدیة إجراء معاملاتھا باستخدام الوسائل ،مؤسسة عامة  أو،مؤسسة رسمیة عامة  أو ،وزارةیجوز لأي  -أ

 .والتعلیمات الصادرة بموجبھ والأنظمةالواردة في ھذا القانون  الإلكترونيشریطة توافر متطلبات التعامل 

 الإلكترونیةأو بلدیة عند إجراء أي من معاملاتھا بالوسائل ،مؤسسة عامة أو ،مؤسسة رسمیة عامة أو  ،وزارةتقوم كل  -ب

 -:بتحدید الأحكام والإجراءات المتعلقة بالأمور المبینة أدناه بموجب تعلیمات تصدرھا لھذه ا لغایة

 .ارھاأو إیداعھا أو حفظھا أو إصد الإلكترونیةإنشاء السجلات  -1

 .و أي شروط أخرى متعلقة بھ الإلكترونياستخدام التوقیع  -2

 .وحمایتھا وسریتھا وسلامتھا الإلكترونیةأمن السجلات والمعاملات  -3

 .الإلكترونیةتاریخ مباشرة إجراء معاملاتھا بالوسائل  -4

  

 5المادة 

لوزارات والمؤسسات الرسمیة العامة والمؤسسات العامة ل الإلكتروني تعتبر وزارة الاقتصاد الرقمي والریادة جھة التوثیق  -أ
 .لاستخدامھا في معاملات أي منھا الإلكترونيوالبلدیات وتقوم بإصدار شھادات التوثیق 

  أولمجلس الوزراء بناء على تنسیب وزیر الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات أن یعھد إلى أي ھیئة أو مؤسسة رسمیة عامة  -ب

 .ھام المبینة في الفقرة (أ) من ھذه المادةجھة حكومیة بالم 

  

 6المادة 

وثیقة أو  ،مستندأو  ،عقدأو  ،قید) من ھذا القانون ، إذا استوجب أي تشریع تقدیم أي 3مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (
 -:اتھا شریطة ما یليالخاص بأي منھا منتجاً للآثار القانونیة ذ الإلكترونيأو كتابي فیعتبر تقدیم السجل ،بشكل خطي 

 . الإلكترونيإمكانیة الاطلاع على معلومات السجل  -أ

 .والرجوع الیھ في أي وقت دون إحداث أي تغییر علیھ الإلكترونيإمكانیة تخزین السجل  -ب

  

 7المادة 

مستوفیاً لھذا  الإلكترونيأو وثیقة فیعتبر السجل  ،مستندأو  ،عقد أو  ،قیداذا اشترط أي تشریع تقدیم النسخة الأصلیة من أي  -أ
 -:الشرط بتوافر ما یلي



 .حفظھ بالشكل الذي تم بھ إنشاؤه أو إرسالھ أو تسلمھ وبشكل یضمن عدم إجراء أي تغییر أو تعدیل على محتواه -1

 .حفظھ على نحو یتیح الوصول إلى المعلومات الواردة فیھ واستخدامھا والرجوع إلیھا في أي وقت -2

 .ف على المنشئ والمرسل إلیھ وتاریخ ووقت إنشائھ أو إرسالھ أو تسلمھالتمكن من التعر -3

التي یكون القصد منھا   الإلكترونيلا تطبق الشروط الواردة في الفقرة (أ) من ھذه المادة على المعلومات المرافقة للسجل  -ب
 .تسھیل إرسالھ وتسلمھ

لفقرة (أ) من ھذه المادة بوسائل الإثبات كافة مع مراعاة القواعد  یجوز للمنشئ أو المرسل إلیھ إثبات الشروط الواردة في ا -ج
 .المقررة بموجب القوانین ذات العلاقة

  

 8المادة 

تتوافر فیھ   أنإذا استوجب القانون الاحتفاظ بمستند لأي سبب فیعتبر الاحتفاظ بھ على شكل سجل إلكتروني منتجاً لآثاره على 
 .) من ھذا القانون7الشروط المنصوص علیھا في المادة (

  

 9المادة 

الإیجاب أو القبول بقصد إنشاء التزام تعاقدي.   تعتبر رسالة المعلومات وسیلة من وسائل التعبیر عن الإرادة المقبولة قانوناً لإبداء
  (العقد الإلكتروني ( انظر في ذلك مقال

  

 10المادة 

علومات صادرة عن المنشئ سواء صدرت عنھ ولحسابھ أو بالنیابة عنھ أو بوساطة وسیط الكتروني معد للعمل  تعتبر رسالة الم
 .بشكل تلقائي من المنشئ أو بالنیابة عنھ

  

 11المادة 

 -:للمرسل إلیھ أن یعتبر رسالة المعلومات صادرة عن المنشئ في أي من الحالتین التالیتین -أ

أي إجراء سبق أن اتفق مع المنشئ على اتباعھ للتحقق من أن رسالة المعلومات قد صدرت عن المنشئ إذا اتبع المرسل إلیھ   -1
 .لھذا الغرض

إذا كانت رسالة المعلومات كما تسلمھا المرسل إلیھ ناتجة من إجراءات قام بھا أي شخص تابع للمنشئ أو ینوب عنھ أو  -2
 .مھ المنشئمخول بالدخول إلى الوسیط الإلكتروني الذي یستخد

 - :على المرسل إلیھ أن یتصرف على أساس عدم صدور رسالة المعلومات عن المنشئ في أي من الحالتین التالیتین -ب
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من المنشئ یبلغھ فیھ أن الرسالة غیر صادرة عنھ وذلك من تاریخ ذلك الإشعار ووقت تسلمھ    أشعاراإذا استلم المرسل إلیھ  -1
 .نتائج قبل تسلم الإشعارویبقى المنشئ مسؤولاً عن اي 

 .المنشئإذا علم المرسل إلیھ أن الرسالة لم تصدر عن  -2

  

 12المادة 

إذا طلب المنشئ من المرسل إلیھ بموجب رسالة معلومات إعلامھ بتسلم تلك الرسالة أو كان متفقاً معھ على ذلك دون تحدید   -أ
المنشئ بالوسائل الإلكترونیة أو بأي وسیلة أخرى بتسلم الرسالة یعتبر وسیلة معینة لھذه الغایة فإن قیام المرسل إلیھ بإعلام 

 .الاتفاقلذلك الطلب أو  استجابة

إذا علق المنشئ أثر رسالة المعلومات على تسلمھ إشعاراً من المرسل إلیھ بتسلم تلك الرسالة، فتعامل الرسالة وكأنھا لم تكن   -ب
 .إلى حین تسلمھ ذلك الإشعار

منشئ من المرسل إلیھ إرسال إشعار بتسلم رسالة المعلومات ولم یحدد أجلاً لذلك ولم یعلق أثر رسالة المعلومات  إذا طلب ال -ج
على تسلمھ ذلك الإشعار فلھ في حالة عدم تسلمھ الإشعار خلال مدة معقولة أن یوجھ إلى المرسل إلیھ تذكیراً بوجوب إرسال  

 .سالة المعلومات ملغاة إذا لم یستلم الإشعار خلال ھذه المدةالإشعار خلال مدة محددة تحت طائلة اعتبار ر

لا یعتبر إشعار التسلم بحد ذاتھ دلیلاً على أن مضمون رسالة المعلومات التي تسلمھا المرسل إلیھ مطابق لمضمون رسالة  -د
 .المعلومات التي أرسلھا المنشئ

  

 13المادة 

ولھا إلى نظام معلومات لا یخضع لسیطرة المنشئ أو الشخص أو الوسیط تعتبر رسالة المعلومات قد أرسلت من وقت دخ -أ
 . الذي أرسل الرسالة نیابة عنھ ما لم یتفق المنشئ أو المرسل إلیھ على غیر ذلك الإلكتروني

 -:یتم تحدید وقت تسلم رسالة المعلومات على النحو التالي -ب

 .سائل المعلومات فتعتبر الرسالة قد تم تسلمھا عند دخولھا إلى ذلك النظامإذا كان المرسل إلیھ قد حدد نظام معلومات لتسلم ر -1

إذا لم یحدد المرسل إلیھ نظام معلومات لتسلم رسائل المعلومات فیعتبر وقت تسلم الرسالة عند دخولھا إلى أي نظام معلومات   -2
 .یتبع للمرسل إلیھ

  

 14المادة 

تعتبر رسالة المعلومات قد أرسلت من المكان الذي یقع فیھ مقر عمل المنشئ وأنھا استلمت في المكان الذي یقع فیھ مقر عمل  -أ
 اتفقاالمرسل إلیھ، وإذا لم یكن لأي منھما مقر عمل یعتبر مكان إقامتھ مقراً لعملھ، ما لم یكن منشئ الرسالة والمرسل إلیھ قد  

 .على غیر ذلك



ان للمنشئ أو المرسل إلیھ أكثر من مقر عمل فیعتبر المقر الأقرب صلة بالمعاملة ھو مكان الإرسال أو التسلم، وعند  إذا ك -ب
 .تعذر الترجیح یعتبر مقر العمل الرئیس ھو مكان الإرسال أو التسلم

  

 15المادة 

 -:محمیاً إذا توافرت فیھ الشروط التالیة مجتمعة الإلكترونيیعتبر التوقیع 

 .إذا انفرد بھ صاحب التوقیع لیمیزه عن غیره -أ

 .إذا كان یحدد ھویة صاحب التوقیع -ب

 .إذا كان المفتاح الخاص خاضعاً لسیطرة صاحب التوقیع وقت إجراء التوقیع -ج

ر على بعد توقیعھ دون إحداث تغیی الإلكترونيبصورة لا تسمح بإجراء تعدیل على ذلك السجل   الإلكترونيإذا ارتبط بالسجل  -د
 .ذلك التوقیع

  

 16المادة 

) من ھذا القانون وكان مرتبطاً بشھادة  15یعتبر التوقیع الإلكتروني موثقاً إذا تحققت فیھ جمیع الشروط المذكورة في المادة (
روني عن توثیق إلكتروني صادرة وفقاً لأحكام ھذا القانون والأنظمة والتعلیمات الصادرة بمقتضاه ، وقت إنشاء التوقیع الإلكت

 -:أي من الجھات التالیة

 .جھة توثیق الكتروني مرخصة في المملكة -أ

 .جھة توثیق الكتروني معتمدة -ب

أو بلدیة یوافق لھا مجلس الوزراء على  ،مؤسسة عامة أو ،مؤسسة رسمیة عامة أو  ،وزارةأي جھة حكومیة سواء كانت   -ج
 .ذلك شریطة استیفاء متطلبات ھیئة تنظیم قطاع الاتصالات

 . وزارة الاقتصاد الرقمي والریادة -د

 .الإلكترونیةالبنك المركزي الأردني فیما یتعلق بالأعمال المصرفیة أو المالیة  -ه

  

 17المادة 

المرتبط بتوقیع الكتروني محميّ الحجیة ذاتھا المقررة للسند العادي ویجوز لأطراف المعاملة  الإلكترونيیكون للسجل  -أ
 .اج بھالاحتج الإلكترونیة

المرتبط بتوقیع الكتروني موثق الحجیة ذاتھا المقررة للسند العادي ویجوز لأطراف المعاملة  كترونيالإلیكون للسجل  -ب
 .والغیر الاحتجاج بھ الإلكترونیة



الذي یحمل توقیعاً  الإلكترونيفي غیر الحالات المنصوص علیھا في الفقرتین (أ) و(ب) من ھذه المادة یكون للسجل  -ج
، وفي حال الإنكار یقع عبء الإثبات على الإلكترونیةالكترونیاً الحجیة ذاتھا المقررة للسند العادي في مواجھة أطراف المعاملة 

 .الإلكترونيمن یحتج بالسجل 

 .یكون للسجل الإلكتروني غیر المرتبط بتوقیع الكتروني حجیة الأوراق غیر الموقعة في الإثبات -د

الخاص بھ بتوقیع الكتروني   الإلكترونيشریطة ارتباط السجل  الإلكترونیةد رسمي أو تصدیقھ بالوسائل یجوز إصدار أي سن -ه 
 .موثق

  

 18المادة 

یكون السند الإلكتروني قابلاً للتحویل إذا انطبقت علیھ شروط السند القابل للتداول المحددة بقانون التجارة باستثناء شرط   -أ
 .قد وافق على قابلیة ھذا السند للتداول یكون الساحب أنالكتابة، على 

الحقوق المتعلقة بسند إلكتروني قابل للتحویل إذا كان الساحب قد وافق على   باستعمالیعتبر حامل السند الإلكتروني مخولاً  -ب
 ً  .قابلیة ھذا السند للتداول وشریطة أن یكون موقعاً توقیعاً الكترونیاً موثقا

  

 19المادة 

حویل ومخولاً بالحقوق والدفوع التي یتمتع بھا حامل السند العادي یعتبر حامل السند الإلكتروني صاحب الحق في سند قابل للت
 .وفقاً لأي تشریع نافذ إذا كان السند مستوفیاً لجمیع شروطھ ما لم یتم الاتفاق على غیر ذلك

  

 20المادة 

 .ابل للتداولیتمتع المدین بسند الكتروني قابل للتحویل بالحقوق والدفوع نفسھا التي یتمتع بھا المدین بسند ورقي ق

  

 21المادة 

 .یعتبر تحویل الأموال بوسائل إلكترونیة وسیلة مقبولة لإجراء الدفع -أ

 :یحدد البنك المركزي الأردني وبمقتضى نظام یصدر لھذه الغایة ما یلي -ب

وشروط التعامل بھا   الإلكترونیةومتطلباتھا الفنیة و التقنیة ومتطلبات إصدار النقود   الإلكترونيإجراءات عمل أنظمة الدفع   -1
ً  الأموالوتسویة النزاعات التي تنشأ بین أطراف معاملة تحویل   .الكترونیا

الواجب التطبیق لتقدیم  الإلكترونيومواصفات النظام  الإلكترونیةالشروط والإجراءات والمتطلبات الفنیة والتقنیة للشیكات  -2
 ً  .الشیكات وعرضھا وتقاصھا الكترونیا



  

 22المادة 

مع مراعاة قانون البنوك، على كل شركة دفع وتحویل الكتروني للأموال الحصول على ترخیص من البنك المركزي  -1 -أ
 .الأردني

تحدد شروط الترخیص وحالات إلغائھ والرسوم والغرامات والعقوبات الإداریة والحد الأدنى لرأس المال والكفالات ومدد   -2
ائمة قبل نفاذ أحكام ھذا القانون وغیرھا من الأمور المتعلقة بأنظمة الدفع والتحویل توفیق الأوضاع وحالاتھ للشركات الق

 .للأموال بمقتضى نظام یصدر لھذه الغایة الإلكتروني

 .للأموال في ممارسة نشاطھا لرقابة البنك المركزي الأردني وإشرافھ الإلكترونيتخضع شركات الدفع والتحویل  -ب

للأموال، الشركة التي تمارس خدمات الدفع أو التحویل أو   الإلكترونيد بشركة الدفع والتحویل لغایات ھذه المادة یقص -ج
وإدارتھا وفقاً لأحكام ھذا القانون والأنظمة  الإلكترونيالتسویات المالیة أو التقاص الكترونیاً أو إصدار أدوات وأنظمة الدفع 

 .العلاقةوالتعلیمات الصادرة بمقتضاه والتشریعات الأخرى ذات 

  

 23المادة 

 . تكون وزارة الاقتصاد الرقمي والریادة مسؤولة عن إدارة منظومة التوثیق الإلكتروني للشھادة الجذریة -أ

واعتمادھا وتنظیم أعمالھا وفقاً  الإلكترونيتكون ھیئة تنظیم قطاع الاتصالات الجھة المختصة بترخیص جھات التوثیق  -ب
 .در بموجب أحكام ھذا القانونللأنظمة والتعلیمات التي تص

  

 24المادة 

) ألف دینار ولا تزید على 1000یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشھر ولا تزید على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (
 :) خمسة آلاف دینار أو بكلتا ھاتین العقوبتین كل من5000(

 .حتیالي أو لأي غرض غیر مشروعأنشأ أو نشر أو قدم شھادة توثیق الكتروني بغرض ا -أ

 .قدم إلى جھة التوثیق الإلكتروني معلومات غیر صحیحة بقصد إصدار شھادة توثیق أو وقف سریانھا أو إلغائھا -ب

  

   25المادة 

) خمسین ألف دینار ولا تزید على  50000المرخصة أو المعتمدة بغرامة لا تقل عن ( الإلكترونيتعاقب أي من جھات التوثیق 
غیر صحیحة في طلب الترخیص أو ألف دینار بالإضافة إلى إلغاء ترخیصھا أو اعتمادھا إذا قدمت معلومات  مئة) 100000(

لأغراض   الإلكترونيالاعتماد أو أفشت أسرار احد عملائھا أو استغلت المعلومات المتوافرة لدیھا عن طالب شھادة التوثیق 
 .دون الحصول على موافقة طالب الشھادة الخطیة المسبقة الإلكترونيأخرى غیر أنشطة التوثیق 



  

   26المادة 

داخل المملكة، دون الحصول على ترخیص أو اعتماد وفقاً لأحكام ھذا  الإلكترونيیعاقب كل من یمارس نشاط جھات التوثیق 
 .ألف دینار مئة) 100000) خمسین ألف دینار ولا تزید على (50000القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (

  

   27المادة 

واعتمادھا   الإلكترونيیصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون بما في ذلك نظام ترخیص جھات التوثیق 
 .والرسوم الواجب استیفاؤھا

   28المادة 

الصادرة بمقتضاه   والتعلیماتعلى أن یستمر العمل بالأنظمة   2001) لسنة 85المؤقت رقم ( الإلكترونیةیلغى قانون المعاملات 
 .إلى أن تلغى أو تعدل أو یستبدل غیرھا بھا وفقاً لأحكام ھذا القانون في موعد أقصاه سنة من تاریخ نفاذ أحكام ھذا القانون

  

 29ادة الم

 .رئیس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفیذ أحكام ھذا القانون

15/4/2015 
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